منشور عام رقم (5) لسنة 1988

صادر فى 24/8/1988

بالأحكام المترتبة على

ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش


اعتباراً من 18/4/1988 بدأ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة  التهجير إلى المرتب والمعاش وفى ضوء ما جاء به من أحكام وما يقضى به القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/1/1981 فى شأن تحديد حالات المعاش المبكر التى يسرى فى شأنها القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه يراعى ما يأتى :

أولاً : بالنسبة للمؤمن عليهم فى 18/4/1988

1- فى أجر الاشتراك وقواعد حساب الاشتراكات :

أ – إعتباراً من 18/4/1988 تعتبر إعانة التهجير المستحقة وفقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه جزءاً من أجر الاشتراك الأساسى فى نظام التأمين الاجتماعى ووفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه يلاحظ فى شأن هذه الإعانة ما يأتى :-

(1) تحسب الإعانة على أساس الأجر الأساسى للمؤمن عليه فى 12/4/1986 ولا تتغير قيمتها بتدرج الأجر بعد هذا التاريخ .

(2) العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد 12 إبريل سنة 1986 يستمر المؤمن عليه فى تقاضيها بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية وذلك بمقدار يعادل قيمة الإعانة المضمومة .

(3) تستحق الإعانة كاملة وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة .

ب – يزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بمقدار الإعانة المستحقة شهرياً وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الذى يترتب على اعتبار الإعانة جزءاً من أجر اشتراكه الأساسى تجاوزه 250 جنيهاً شهرياً ويسرى هذا الحكم طوال مدة اشتراك المؤمن عليه بالجهة التى كان يعمل بها فى 18/4/1988 أو التى ينقل إليها بعد هذا التاريخ وكانت من الجهات التى يسرى بشأنها القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه واستمر استحقاقه لهذه الإعانة .

جـ- إذا أنتقل المؤمن عليه إلى إحدى الجهات التى لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 وكان ممن يتوافر فى شأنهم تطبيق حكم البند (ب) يخفض الحد الأقصى لأجر اشتراكه الأساسى إعتباراً من تاريخ انتقاله إلى 250 جنيهاً شهرياً .

د – تؤدى اشتراكات التأمين الإجتماعى المستحقة عن هذه الإعانة عن شهر أبريل بمراعاة ما يأتى :-

(1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تؤدى الاشتراكات على أساس قيمة الإعانة المستحقة اعتباراً من 18/4/1988 .

(2) بالنسبة للمؤمن عليهم من غير المشار إليهم فى البند (1) تؤدى الاشتراكات عن كامل الإعانة الشهرية المحسوبة بمراعاة أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه .

هـ- يتجاوز عن المبلغ الإضافى المستحق بواقع 50% عن الاشتراكات المستحقة عن الإعانة التى لم تؤد للهيئة المختصة حتى 30/6/1988 .

2 – فى تسوية الحقوق التأمينية :


أ – تعتبر إعانة التهجير التى سددت عنها اشتراكات التأمين الإجتماعى
   جزءاً من الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه المتوسط الذى تسوى 
  عليه جميع الحقوق التأمينية .


ب – بالنسبة للمؤمن عليهم المستحقين للإعانة فى تاريخ انتهاء الخدمة
             يراعى ما يلى:-

(1) تضاف قيمة الإعانة إلى أجور المدة التى يحسب على أساسها متوسط حساب الحقوق التأمينية السابقة على 18/4/1988 .

(2) المؤمن عليهم الذين تنص قوانين توظفهم على تسوية حقوقهم التأمينية على غير الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى تضاف قيمة الإعانة إلى أجر التسوية وفقاً لهذه القوانين .

(3) المؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم شروط زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بمقدار الإعانة المستحقة شهريا يراعى :-

(1) يزاد الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى إلى 80% 
من أجر التسوية 

(2) يزاد مجموع الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى وزياداته ومعاش الأجر المتغير بمقدار الزيادة فى معاشه الأساسى على 200 جنيه .

ثانياً : بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين توافرت فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش قبل 18/4/1988

1- من توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش قبل 18/4/1988 وكان يتقاضى إعانة التهجير فى التاريخ المذكور يعاد اعتباراً من هذا التاريخ حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها فى القانون رقم 98 لسنة 1976 على أساس معاش الأجر الأساسى المستحق  له والزيادات التى أضيفت إليه وفقاً لما يلى :

أ – الحالات التى توافرت بشأنها إحدى حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/7/1987 حتى 17/4/1988 يضاف لوعاء حساب الإعانة الزيادات المستحقة وفقاً للمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 .

ب – المعاشات المستحقة حتى 30/6/1987 تدخل فى وعاء حساب الإعانة كافة الزيادات المستحقة حتى هذا التاريخ وترتيباً على ذلك لا تدخل فى وعاء حساب الإعانة الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 .

2- تمنح إعتباراً من 18/4/1988 إعانة وفقاً لذات الأحكام الموضحة بالبند السابق للفئات الآتية :-

أ – من أوقف صرف إعانة التهجير بالنسبة له بعد استحقاقه المعاش .

ب – من أوقف صرف إعانة التهجير بالنسبة له أثناء الخدمة وكان فى تاريخ انتهاء خدمته بإحدى الجهات التى يسرى فى شأنها القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وكان من المحالين إلى المعاش .

3- لا يسرى حكم الفقرة (ب) من البند السابق فى شأن حالات المعاش المبكر ويستثنى من ذلك حالات الإحالة إلى المعاش وفقا لما يلى :-

أ – قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء فى قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش .

ب – المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

جـ- لائحة المعاش المبكر المعمول بها فى قطاع البترول .

4- لا يدخل فى وعاء حساب إعانة التهجير أجزاء المعاش الآتية :

أ – المعاش المقرر وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية .

ب – الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية .

جـ- الزيادات والعلاوات التى لا تعتبر جزءاً من المعاش كعلاوة السودان وعلاوة منطقة وعلاوة ميدانية .

5-تستحق إعانة التهجير بالإضافة إلى الحد الأقصى الرقمى لمعاش الأجر الأساسى كما يزاد مجموع الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى وزيادته ومعاش الأجر المتغير بمقدار قيمة الإعانة .

6-إذا كانت الحالات الموضحة فى البندين 1 ، 2 قد وقعت فيها وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 18/4/1988 فتزداد قيمة معاش المورث بمقدار الإعانة محسوبة وفقاً لما تقدم اعتباراً من التاريخ المذكور ، وتوزع على المستحقين بنسبة أنصبتهم فى المعاش المنصوص عليهما بالجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن 
عليه أو صاحب المعاش فى التاريخ المشار إليه .

7-على جهة العمل إخطار الجهة التى بها ملف معاش المؤمن عليه الذى توافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش قبل 18/4/1988 ولم تكن إعانة التهجير قد أضيفت إلى المعاش ببيان معتمد طبقاً للنموذج المرفق يتضمن البيانات الخاصة بسابقة استحقاق إعانة التهجير .

ثالثاً : الأحكام المترتبة على إعتبار الإعانة جزءاً من أجر الاشتراك ومن المعاش

1- يترتب على اعتبار الإعانة جزءاً من أجر الاشتراك الأساسى فى نظام التأمين الاجتماعى أن تعتبر جزءاً فى تحديد ما يأتى :

أ – الأجر الذى تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة وفروقها بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والخاص ممن لهم خدمة سابقة على 1/1/1962 .

ب – الأجر الأساسى الذى يتخذ أساساً لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو لرفع معدل حساب مدة .

جـ- تعويض الأجر الذى يصرف فى حالات التخلف عن العمل للمرض أو الإصابة.

د – تعويض البطالة .

هـ- أجر الاشتراك الذى تحدد على أساسه قيمة منحة الوفاة المستحقة فى حالة وفاة المؤمن عليه .

2- يترتب على اعتبار الإعانة جزءاً من المعاش أن تؤخذ فى الاعتبار فى تحديد ما يأتى :

أ – حدود الجمع بين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومعاش تأمين إصابات العمل .

ب – الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على 
دخل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحق .

جـ- وعاء حساب نسبة الاشتراك لصاحب المعاش والأرملة فى تأمين المرض .

د – قيمة إعانة العجز الكامل .

هـ - جزء المعاش الجائز استبداله .

و – جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداداً لدين نفقة أو لدين الهيئة المختصة .

ز – المعاش الذى تحدد على أساسه قيمة منحة الوفاة المستحقة فى حالة وفاة صاحب المعاش . 

ح – نفقات الجنازة المستحقة فى حالة وفاة صاحب المعاش .

ط – معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين .

ى – حدود الجمع بين المعاشات .

ك – معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالة رد المعاشات.

ل- المعاش المستحق عن المؤمن عليه او صاحب المعاش في  حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.

م – منحة زواج البنت أو الأخت .

رابعاً : الجهة التى تتحمل بالزيادة فى الحقوق التأمينية المترتبة على ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش

1- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم إحدى حالات الاستحقاق اعتباراً من 18/4/1988 وكانوا مستحقين للإعانة فى تاريخ انتهاء الخدمة .

أ – تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الآتية الناتجة من إضافة المدة السابقة على إعتبار الإعانة جزءاً من أجر الاشتراك الأساسى فى نظام التأمين الاجتماعى :

(1) المعاش المحسوب على أساس مدة الاشتراك.

(2) تعويض الدفعة الواحدة المستحقة فى حالة عدم استحقاق المعاش .

وتتحدد هذه الزيادة بقيمة الحق المستحق عن الإعانة عن المدة التى لم تؤد عنها الاشتراكات أو التكلفة .

ب – تتحمل الهيئة التأمينية المختصة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الأخرى الناتجة من اعتبار الإعانة جزءاً من أجر الاشتراك الاساسى .

2- بالنسبة للحالات التى توافرت بشأنها إحدى حالات استحقاق المعاش قبل 18/4/1988 تتحمل الخزانة العامة بالإعانة التى تصرف لها وبالزيادة فى منحة الوفاة ونفقات الجنازة الناتجة من اعتبار الإعانة جزءاً من المعاش .

على هيئتى التأمين الاجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة مع الاسترشاد بالأمثلة المرفقة .

وزيرة

التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

( دكتورة/ آمال عثمان )


















































































